
ية  سانضمفو بادىء: حقوق الإ ت د ت الماث ل ا وية لم ا  ل وا
 

هوریة نت رئاسة ا لجمأ ية حقوق الإسان بضعة أق  ل ل يةض  م  كو ن مفو سودا ن ا نصوص المادة ل ل وفقا  من ) ج. ١٠. ١. ٢( ً
شامل سلام ا لإتفا ة ا ل تقالى م١٤٢) ١( والمادة ،ق تور الإ نن ا  نا أ. س  ناك ضرورة قصیوقد رأ ن نضع المواطن أتق ضى  وىهن 

تمع ا ولى  لى ً لا  كون ملما   واعىلعادى ا ى قدا ها توافق ا بادىء إلتى من أ ئإلم ل  وا يشاء  ية آته  سات و نأو مؤ  طس
تامة ية ا تقلا تميز  لإ للحقوق الإسان  ل س  ها ، بموجب قانون تصدره ا و ،   شریةل وتخصص    وتحدد،ل الموارد المادیة وا

ياتها لسؤو ها وسلطاتها، حتى لا یغرأو م ية وا ذیة ومكو ت ق المواطن فى تضار سضغرا سلطة القضا نف الخلط بين ا ئ خرى ألتل
بة والمظئ هي معن ية بحقوق الإسان شارى لحقوقلحس ة ا ية لحقوق الإسان،سان  الإس الم، وا لس الإ نة البرلما ن  وا إتحاد  ، لج

يةالمحامين،  نظمات الأ هلوا همو  ير الحكو ألم ف ة لحقوق الإسان و لا يةشأن   ممن  كن لهم ص  ،م   .س الحر ت والحقوق الأسا
 
ياتها بين تعو تلف  ية لحقوق الإسان، وإلتى  سات الو سمد أصول ما یعرف  لمؤ تخ ن  مس  المركز" و  " ا لس القومى" ط

ية" و" الوطنى نة الو نا ية" و  "ط لج تاره دو  أو" ضالمفو تخسب ما  يفة وطوی  المدى بذ تها خرى، تعود إأ بح كثلى  ود 
نظمات  ير الحكو ة ما يةلم ية  اشرة بعد طن الو نظمات ا وية والإ م وبعض ا ول وا يم ل ت دةإقللم لمشاء  ظمة الأمم ا م  ١٩٤٥ فى  

ناك نا و نعقد  ه بر بحوث ودراسات ومؤتمرات ظلت  ه ثلىً وصولا إلى مؤتمر دولى جمع،ت نظماتمم   ١٩٩١ فى  وا وللم ت  ا
ت بذلت  ه  ود  ارة  لصت فى ا نهایة إلى  نى ،ببار س ج ية" ف سات الو تعلقة بمركز المؤ بادىء ا نا س لم ها و" طلم  یفإلتى تم تعر

سمى  ت دة بقرارها ، أ"م ادىء  ر س"متحت  ية العامة للأمم ا لمتمدتها ا لجمع تاريخ ٤٨/١٣٤ع سمبر ٢٠ب   .١٩٩٣  د
سات ال أن القرار المذ وركدأ س إ صاص المؤ ية خ ية طنو تور أو لمعنا س تعز ز وحمایة حقوق الإسان  غى أن يحدده ا  یب  

شریع الوطنى يث أنل ا يةبح  تا يات ا سؤو ها ا ل  كون  ل ل لم  -:ل
تعلقة  تقديم الآ–  ) أ( سائل ا شأن ا تص  تقار ر إلى  الحكومة أو البرلمان أو أى  از آخر  يات والمقتر ات وا تو لمراء وا لم مخ  ل ص ل

تقار ر فى ا ب تعز ز حقوق الإسان وحما يات أو ا تو شر ت  ا ل تها، وها حق  ص ل تلفة شام ال   -: لات ا
ية إلتى تهدف إلى حمایة حقوق الإسان،  .١ نظ ت القضا تعلقة   ية والإداریة والأحكام ا شر ئ يع الأحكام ا ت لم یع لجم  ل

ية لحقوق بادىء الأسا ها مع ا سا شاریع قوانين لضمان إ شأنها مقتر ات أو  س وتقدم  لم ق م   .  الإسان 
ناوها .٢ لأیة  ا  لإ تهاك حقوق الإسان تقرر  ت  . 
ية لحقوق الإسان .٣  .طن إ داد تقار ر دوریة عن الحا  الو
بلادن  اه الحكومةإجتو ه  .٤ ل إلى  الات إ تهاك حقوق الإسان فى أى جزء من ا شأنها ،    وتقديم مقتر ات 

ند الإ ضاء،  ها،  قووضع  د  ع شأن موقف الحكومةإل ها بداء الرأى   .فعل وردود 
ية والصكوك ا وية بحقوق الإسان إلتى  كون ا و  طرفا  فيها–)ب ( شریع والأنظمة الو ً تعز ز وضمان المؤاءمة بين ا ل  ن ط   .ل
تصدیق أو الإ  -) ج( ليع ا ية بحقوق الإسان شج ن نضمام إلى الصكوك ا وية ا  .لمعل
تقار ر إلتى  غى  لى ا-) د ( ساهمة فى إ داد ا ل   ا يةیلم سات الإ ت دة وإلى المؤ ئات ولجان الأمم ا يم و  أن تقد ا إلى  س لم قلي . ه
ية فى مجال تعز ز وحمایة حقوق الإسان–) هـ( سات الإ ساتها والمؤ يع مؤ ت دة و تعاون مع الأمم ا يم  ا س س جم لم  .قلل
شاركة–) و( بحوث وا تدر س حقوق الإسان وا تعلقة  ساهمة فى إ داد البرامج ا لم ا ل ب  لم  .نف ذهات فى لم
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يد ا–) ز( ييز ابذل   حقوق الإسان و ضرورة تعز ز وإ تراملى  ل تأ يع أشكال ا هود لمكافحة  لا تم جم  يعنصرى  ز دة الوع لج
ت دام كافة بلس وأ يع ا س  وسائل الأ لام وا ف  بجم لثق  .لت

 
تكو ن بادىء أ،لأما من زاویة ا نص ا لم  ية وفقا لإجراءات توفرینن  نىف  سة الو ً  كو ن المؤ ن يع الضما ت اللازمة  كفا  طس جم 

ية تعددى  لقوى الإج  يل ا عا ل تمع المدنى(     تمث سمح  ) ا سلطات  شتركة فى تعز ز وحمایة حقوق الإسان، لا س    لم    ا
ية تا هات ا لبإقامة تعاون فعال مع ا ل لج نظمات  ير الحك: ّ سؤو  عن حقوق الإسان، لما لم و ة ا نصرى، نو م ييز ا لعمكافحة ا قا ت  تم

باء، وا ين، والعل ية  ل رابطة الحقو ين، والأ ية وا ية وا نظمات الإج  لصحفالعمال، ا ط ق م ن ن ع لمعلم يارات الفكر لمه بارز ن،  تماء ا ل
ياسى أو ا ینى، الجامعات والخبراء المؤهلون، البرلمان، والإدارات الحكو ة  ما ثلوها إلا بصفة ( لس  شترك  ممشریطة ألا   

شاریة   . )س إ
 

تدبير الموظفين وام  ن العمل حتى ،ح ة المواردمن   ية اللازمة  ية بما فى ذ  الموارد الما ي كل الأسا توفير ا ل تلتزم ا و   ل س  ه لب
ها تقلا تق  و ير  اضعة لمرا ة تمس إ ل كون  س  ق سة  غى أولأ ل كفا . مس  تقلال أعضاء المؤ س  إ تعين  كون  نهم بقرار یس 

شودةرسمى يحدد مدة ولا تهم بما  كفل تعددیة ا  .لمل  ا
 
سةف  ها، سواء قدمت من ی   غى أ،س يخص أسلوب عمل المؤ سائل الواردة فى نطاق إ صا يع ا نظر بحریة فى  صن  خ لم جم ت

تمع إلى أى  ها ، وأن تخشخص، وأن تحصل  لى أیة معلومات أ س الحكومة أم من  يرها، وأن  تعلق بإ صا صو و ئق  خ اطب ت
تعریف بأمالرأى العام  اشرة من  لال  ياتها، وأن  شىء أفرقة عمل أرائها آ ل زة الإ لام  توتو سا دتها  لى ص ية  لمو فروع  محل

ها ا ية، بمالأضطلاع  يا ية وا نظمات  ير الحكو ة العام  فى مجال تعز ز الحقوق المد س ، وأن تقيم  لاقات مع ا س  ن م للم
نصریة، وحما ثقا ة ، ومكافحة ا ية، وا لعوالإ صادیة، والإج  ف ل ع يفة  بصفة  اصة، س   الأیة الجماق طفال، والعمال لضع ات ا

هاجر ن، والمعوقين،  .لما
 

ً اما، يجوز أن تخول الم شكاوى، وأخ سة سلطة تلقى وبحث ا لؤ ثليهم، أو س ممن تعرض  ليها القضا  بواسطة الأفراد أو 
نقا ت أا لنظمات  ير الحكو ة وا م ية، كما يجوز و  يرها لم ئات ا يلمن ا ثي تمه تص بإلأ ل سویة عن طریق المصالحة، تخن  ل  س ا
تصةإ سلطات ا شكاوى إلى ا تا ة، وإ ا  ا تصاف ا بل الإ هم و ل خطار مقدمى الطلب بحقو ل لم ن س  ً فضلا عن تقديم ،ق

ندما  كون هى  تصة، س   بإقتراح تعدیلات  لى القوانين والأنظمة والممارسات الإداریة  اصة  هات ا يات إلى ا تو عا لج  ص ل
ها المواطن فى إحقاق حقوقهتىر  لصعو ت إلمصد  .  یوا

 
ية لحقوق الإسان وفق  ادىء نإ سات الو تمع ا ولى حول  كو ن المؤ م كانت هذه هى الأسس إلتى توافق  ليها ا ن  طس  

نظر فى أ ر توقف  نا ا ل ل س  غى  ي ية وعضو تها ی ل  سودا ية ا يات المفو سؤو تمر صلا ات و ن ل ض ل م رجوة من حق ق الغا ت الملح
تاريخ إ بشائها وفق القانون الصادر  تكو ن ٣١/٥/٢٠٠٩  سان"ب والخاص  ية القو ة لحقوق الإ م المفو يين ،"ض تع  ير أن قرار 

نا ر  ها وأعضائها لم یصدر إلا فى  یر  .ل ونا فى ذ  عودة٢٠١٢ئ س
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سان" یعرف القانون  نة الحقوق والحر ت الواردة فى ا " ب ) ٣(فى المادة  "  حقوق الإ تقالى  س تور القومى الإ ن  ٢٠٠٥لس 
سودان سان المصادق  ليها ا ية لحقوق الإ يق ا وية والإ لوالموا يم  ل  ."قلث

  
ية  ) ١ (٩ القانون فى المادة كما یعرف ضإ صاص المفو يق " خ تعریف بها وشرها ومرا ة  سان وا ببحمایة وتعز ز حقوق الإ ق ل  تط 

نه فى ويقة الحقوق والحر ت ال ثالحقوق ا تورلمضم  ."س واردة فى ا 
 

ًيلا  نص المادة تفص تلفة خت  الإ صاصات بما) ٢ (٩ت    سات ا و  ا شمل العمل كمرجع  لمعلومات  لحكومة ومؤ س    
تمع المدنى فى مجال حقوق الإسان ية  م ذات العلاقة و ظمات ا نو ر الرأى العام بضرورة إ ترا ا، إ داد البرامج ا ث،  لبحت

ية، دراس شأن حقوق الإسان تحال إ يها من ا و لعلموا يع  يات إ يها ض  ة أیة موا تو تمع المدنى، وتقديم ا ص أو  ظمات ا ل  . م
شأن أى موضوع يخص حقوق الإسان سواء أ ل إ يها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها، إ داد  نصح  لحكومة  حتقديم ا ل  

شرو ات القوانين وإ داد ا شأن أىة ما راسات ذات الص  وتقديم  يات  تو تقار ر وا شانها، رفع ا يات  تو ص تقار ر وا ل ل ص  ل ل
سق مع  ادىء حقوق  ية أو القرارات الإداریة  شر نصوص ا نظر فى ا تعلق بحقوق الإسان بما فى ذ  ا مسأ   یع  ل  ل ت  تم لل

هات ذات العلاقة  لم ية  تو هات الآخرى وا ق فيها وا شكاوى من الأفراد وا ص لجالإسان، تلقى ا ل تحق لج ل بة، ل  نا س عالجات ا لم
نظر فى إ ته كات حقوق الإسان والطلب إلى الحكومة  يع الحكومة  لى الإنضمام إلى المعاهدات ا وية الخاصة ل ا ها،  للو شج  قف

نویة عن اوضاع حقوق  ية لحقوق الإسان، أ داد تقار ر  شریعات والممارسات الو س بحقوق الإسان، العمل  لى مواءمة ا ن  ط   ل
نين بحقوق الإسان، عن طریق وسائل الإ لام ط الإسان، أشا ة الوعى  ى الموا تعاون مع  ت دة ووكالاتها ل، ا لم  ظمة الأمم ا م

تصة بحقوق الإسان ورفع تقار ر  لم لس الوطنى عن  نظمات  ير الحكو ة ا ية والمر كز وا سات الإ تلفة والمؤ م  ا لم يم س قل 
 . حقوق الإسان
تص المادة  ها لقرار بحدوث إ ته كات لحقوق الإس) ١١(تخو ند تو ية  صل من القانون بإجراءات أو سلطات المفو ع ان إذ يجوز ض

ية   -:ض لمفو
شر ما   ) أ( تضرر ن فورا أو  بة لرفع و بر ضرر ا نا تصة بإتخاذ الإجراءات ا سلطات الحكو ة ا لم أن توصى  ى ا س  لم م  ًل

يه من معلومات  .لتوصلت إ
ث   ) ب( شكوى أو من  تحرى لمقدم ا س ة من ملخص ا يمأعطاء  ل ل  . 
ية  ) ج( ضإلزام الأ زة الحكو ة ذات العلاقة إخطار المفو  ً. یوما٦٠لال  ة خ ضات المفو  حلإجراء ا ى اتخذ  ال توجيهم
يع الأ) د( بة  ية فى مطا جمحق المفو ل تقديم أیة معلومات عن مدى  ذ ويقة حقوق ض ث زة الحكو ة و ير الحكو ة  نف ب م تم

 . الإسان
ية ال بادىء الأسا ية سعى بصفة  امة إلى تضمين ا س تضح مما تقدم أن قانون المفو لم ض مواردة فى  ادىء  ر س إلتى أسلفت ی

ية ضالأشارة إ يها من   ة إ صاصات وسلطات المفو خ  .ح
ية فى ير أن  نصوص  ب  كثر ا ية ا ى صدر آ يرا وا ى  رى انه  سلل ية یبرز فى قرار  كو ن المفو سودا ية ا ً كو ن المفو ض ن ل ض

هامدى ل فى ح شكل  عب أ ية فى  ق أهدا ف صلا ة المفو تحق ض نص الوارد فى  ادىء  ر س فإذا ما. ح تذ ر  ا م أ ل س 
يةبخصوص العضویة، فقد  كد  لى ضرورة توفير الضما ت اللازمة   -:ت الآ
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شاركة فى تعز ز وحمایة حقوق الإسان-)أ    ( تمع المدنى ا تعددى لقوى ا يل ا لم   ا ل  . تم ث
سؤو  عن حقوق الإسان و ود -)ب   ( نظمات  ير الحكو ة ا يل ا لم   م لم نصرى، ونقا ت العمال تمث ييز ا لعمكافحة ا  تم

تلفة ية ا نظمات ا ن وا  .لمهلم
سفى أو ا ینى -)ج   ( يارات الفكر ا لفل   .ت
شاریة( م الجامعات والخبراء المؤهلون والإدارات الحكو ة –) د   (  ).س بصفة إ
 

نة إذا  ية  ند قانون المفو س ما تو ا  ض ع نص صرا ة فى٢٠٠٩لقف ية " لى ان ) ٥ ( المادةی سالف ا  ر، نجد انه  ض كون المفو
هاأمس تق  فى  ت دام وإدارة أموا لداء  ا ا وإ صاصاتها وإ س  يار أعضاء ) ٦(أما المادة " خ خ  نص  لى أن  راعى فى إ ف

يل المر ية  ثالمفو تمع المدنى ا  ن  غى أتمض یم ة و ظمات ا هود لهمأ  ية وا كفاءة و دم الإن " لمشن  كون من ا تقلا لالإ ء الحزبى س 
تجرد، و يدة وا لوا تمين بحقوق الإسانألح  ".لمه ن  كونوا من ا

 
ية  تلفة،  اصة طوال س نى حكم الإنقاذ، بإ لان عضویة المفو يع العاملين فى مجال حقوق وحر ت الإسان ا ضفو ء  جم  

نوات  ذ صدور القانون، و ثلاث  مبعد ما یقارب ا س  ية اعضاء المفوإل شاورات  سمن كان ا كل یعلم أن  مية  ه  بق س ض
ية نوب، بين قادة المؤتمر الوطنى وقادة الحركة ا بماراثوية ، ل إنفصال ا لج ق سا ة تماما  لمؤتمر . لشعن ًعقب الإنفصال فرغت ا ل

ية اعضاء ا يةل سمالوطنى  ية بصورتها الحا للمفو ية قد شاب  ير أ،ض يوب،  س أوها  كه ا ير ضن إ لان عضویة المفو ل من ا ل لع
شورة،ا ءالقرار المف ياب ا لم و نين كافة دونما غ ية كافة فى شأن يمس حقوق وحر ت الموا ية وا يا ط مع القوى ا تمع س  ل س 

ييز تمإ اء أو   .س ت 
 

ية  اء  يار اعضاء المفو شأن حقوق الإسان لعقود  دة، وبإجماع العاملين فى ذ  ا ال، نقول أن أ تابعين  ضنا من ا لم    خ  بصف
تطل لبا  كل الآمال وا ًي يع الأ. سان عات المرجوة فى مجال تعز ز وحمایة حقوق وحر ت الإمخ تام  لجممع الإ ترام ا تار ن ل  عضاء ا

تلفة، لم یعرف لغا تهم العظمى سابق  برة فى ا فاع عن حقوق الإسان، سواء كان  ية والإداریة فى مجالاتهم ا ب وقدراتهم ا لن  لمه
شرطة يا ت أو مخافر ا لامام المح كم أو ا من كانوا و ن الحقوق والحر ت أو مكاتب الأمن، سواء كانوا من المدافعين عأ لن

سابق  هم شغل فى ا بلاد،كما ان  شأن فى دا ل أو  ارج ا ية بذ  ا شاركة فى ندوات او مؤتمرات  لضحا ها، أو  بعض ل ل ن معم
هم عمل فى مو ية  ير  ا ة لغير الموالين  لحزب الح كم، بل ان  بعض اصب حكو ة  ا م ل م ية بصفتهم اعضاء موالين م يا س اقع  س 

تقلاية ل   الحزب، مما  فى عنهم أو عن ا لبهم إشراط الإ س  نظمات  ير ةو بر تت  تمع المدنى وا لم حقوق الإسان والإن ء إلى ا   
نصرى،  ييز ا سؤو  عن حقوق الإسان، و ود مكافحة ا لعالحكو ة ا تم لم  لفلسفى او تالجامعات صفة الخبراء ويارات الفكر ا وأ م

ية  لأمر  .لمعنا ینى ا
 

ساؤل ا ى لا یقل  ية، فإن ا ية العضویة ا لاه، وأ  كانت عضویة المفو تقلا ض إذا ما تجاوز   دأ إ ل س  لم ت د ت أً لية هو ا هم
ية فى أعضاء إلتى توا ه  ية الحا لالمفو س  ،لعق نجاز أیة نجا ات فى ا ات الماث  أمام تعز ز وحمایة حقوق الإسانإض نص  ح 

فالقانون والإ صاصات إلتى وردت  ليها  نا  لى ما یلى. هخ ساؤلا ت ونقصر   :- 
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سح –  ) أ( بلاد وإ داد تقر ر شامل عنها إلى الحكومة وشره أم  يع أنحاء ا شكل كامل فى  ل وضاع حقوق الإسان  جم   
ثقا ة وم ية والإ صادیة وا يا ية وا ف لرأى العام ف  يخص اوضاع حقوق الإسان المد ل ق س  س  ن دى إلتزام أو أخفاق ل 

شأنها ها  نصح  ل الحكومة فى صددها وتقديم ا  .ل
شریع  دد من-)ب( شأن مراجعة وإ ادة  يات اللازمة إلى الحكومة وا لس الوطنى  تو ص  رفع ا ث القوانين ا الفة لويقة ل

يق ا وية بما فيهاالحقوق هود والموا تقالى وا تور الإ ل فى ا  ث لع ن  : س 
ن   قانو-               .٢٠١٠ ةلس ن الأمن وا ا رات 
 .٢٠١٠لس نة العمال   قانون نقا ت -             
نة -              ية  يا س  قانون الأحزاب ا س  لس   .  ٢٠٠٧ل
نة -              بو ات  س   قانون الص افة وا  .٢٠١٠للمط

نائى وقانون الإ-              نة لج  القانون ا ية  نا س جراءات ا ئ  .١٩٩١للج
نة -              سلمين  ية  س  قانون الأحوال ا لشخص لم  .١٩٩٤ل

نة -              ية  ية القو ة  ل دمة القضا س   قانون المفو ئ م  .٢٠٠٥لض
نة -              نظيم العمل الطوعى والإسانى  س  قانون   .٢٠٠٦لت 
نة  قانون مكافحة الإ-               .٢٠٠١لس رهاب 
نة  قانون أصول الأحكا-              ية  س م القضا  .١٩٨٣لئ
تلفة-               نظام العام الولاية ا ئ  قوانين ا  . ل
شرطة-               نو ة  لعاملين فى أ زة الأمن والقوات وا ل الحصا ت ا  .لمم
نة -               ت ا ت القو ة  س  قانون الأ م  .٢٠٠٨لن
يع الأموال الم-                .١٩٩٠لس نة رهونة  لمصارف ب قانون 

هات) ج     ( شكاوى من الأفراد وا لجتلقى ا هات ذات العلاقة لتحق الآخرى وا ق فيها وإتخاذ الإل ية  تو ص لججراء اللازم وا ل
بة  نا س  لمعالجات ا  .لم

يع الحكومة  لى الأنضمام إلى المعاهدات ا وية الخاصة بحقوق الإسان)د     ( ل   يع أش( شج جمنذ ر منها إتفا ة مكافحة  كال ق
ييز ضد المرأة   يداو - تما ية ا وية –س   نا نظام الأساسى  لمحكمة ا تعذیب ،وا بة ا ل وإتفا ة  ا ئ لج ل ل هض م  )ق

سل ة) هـ     ( يين وتقديم الأ اثة لض ا  النزا ات ا نظر فى حمایة المد لما ن سؤولين عن الإ ته كات فى دارفور ،ل بة ا لم ومحا س 
يل الأزرق و وب  ردفان وأ بى یو وب ا ج ن  .لج

تور دائم مع مرا اة ) و     ( بلاد لوضع د يع انحاء ا ية فى  ية والمد يا يع القوى ا تامة  شاركة ا س أعمال  ادىء ا ل جم ن س  س  لجم ل لم لم
نين يع الموا تور ديمقراطى  كفل حقوق وحر ت  توافق ووضع خریطة طریق لإنجاز د شفا ة وا طا جم س  ل ف سم ،ل ح بعد 

سل ة القائمة وإجراءات الإصلاح  تورلمالنزا ات ا نة أ اء ا  تقلال القضاء و س القانونى مع كفا  إ تف لج  .س س 
ية) ز    ( ية العام  فى مجال حقوق الإسان وحر ته الأسا نظمات ا وية والإ تعاون مع ا س ا يم  ل لم  .قلل
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ية حقوق الإسان ية والعا   الماث  أمام مفو ت د ت الأسا ض نختم،  قول أن هذه بعض ا س  ل يةف  وفق ض، نأمل أن تعمل المفو
بح رافدا  دیدا من روافد تمكين المؤتمر الوطنى  ًالقانون الخاص بها وأن لا  ً نين "نالقانوية " تص تبر ر هضم حقوق الموا ط  ل

تحول  نات ا تصاف  لحقوق والحر ت ووضع إ دى  بحت رائدا لرفع الغين والأ هر؟ بل ربما أ لو كر س الظلم وا ب ن ص للق ً
 .ا يمقراطى؟ والله العليم

 "ميري أ  عملكم ورسو  والمؤ ون سفعملوا أ وقل "                          
 . صدق الله العظيم                                                                         

 
  

 أمين مكى مدنى. د                                                                          
 ٢٠١٢ینا ر                                                                             
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